
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  سلطات عامة   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  نظام داخلي   :نوع التشریع
  

  لا یوجد   :رقم التشریع
  

  ١١/٦/١٩٨٠   :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٨١النظام الداخلي للمجلس الوطني لسنة    :عنوان التشریع
  

  ١:رقم الجزء | ٣٠٠:رقم الصفحة | ١٢: عدد الصفحات | ٣/٢٣/١٩٨١:تاریخ | ٢٨٢٢: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :المصدر
  ١٩٨١:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  

  ٢٠٠٠الغي ھذا النظام بموجب النظام الداخلي للمجلس الوطني لسنة    :ملاحظات

 ١٦المادة 
س ، خلال عشرة ایام من تاریخ انعقاد الجلسة الاولى ، لجنة مؤقتة تسمى لجنة النظر في صحة الانتخاب تتكون من تسعة عشر عضوا ، ینتخب المجل

 .یراعى في تشكیلھا تمثیل الاختصاص القانوني على ان لا یكون من اعضائھا اي عضو مطعون في صحة انتخابھ 
 ٢١المادة 

 .ن یستغل مركزه القانوني لاغراض غیر مشروعة لا یجوز لعضو المجلس الوطني ا

 ٢٦المادة 
 لا یمكن ملاحقة عضو المجلس –ثانیا .  لا یسال عضو المجلس الوطني عما یبدیھ من اراء وما یورده من وقائع اثناء ممارسة عملھ في المجلس –اولا 

 لا یمكن ملاحقة عضو المجلس –ثالثا . ذن من المجلس الا في حالة التلبس بجنایة الوطني او القاء القبض علیھ من اجل جریمة اثناء دورات الانعقاد بدون ا
 .او القاء القبض علیھ ، خارج دورات الانعقاد من اجل جریمة بدون اذن من رئیس المجلس الا في حالة التلبس بجنایة 

 ٢٧المادة 

بتقدیم طلب تحریري معزز بالوثائق المتعلقة باتھام عضو المجلس إلى رئیس یختص رئیس الادعاء العام بطلب رفع الحصانة عن عضو المجلس الوطني 
 .المجلس
 ٢٨المادة 

 یحیل رئیس المجلس الوطني طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس خلال دورات الانعقاد إلى لجنة الشؤون القانونیة والاداریة لتتولى دراستھ وتقدیم -أولا 
  . اریخ ورود الطلب إلیھاتوصیاتھا بشأنھ خلال أسبوع من ت

 ترفع لجنة الشؤون القانونیة والاداریة توصیتھا بشأن رفع الحصانة إلى رئیس المجلس لعرضھا على المجلس الوطني خلال أسبوع من تاریخ ورود -ثانیا 
 .تقریر اللجنة

 ٢٩المادة 
لب رفع الحصانة عن عضو المجلس في ضوء توصیة لجنة الشؤون القانونیة یبت المجلس الوطني في اول جلسة یعقدھا بعد ورود تقریر اللجنة الیھ ، في ط

  .والاداریة باغلبیة ثلثي عدد اعضائھ على ان تجري مناقشة الموضوع بحضور عضو المجلس ذي العلاقة 

 ٣٠المادة 
 ان یعرض الامر على المجلس الوطني عند انعقاده اذا وقع طلب رفع الحصانة ، خارج دورات انعقاد المجلس ، فعلى رئیس المجلس ان یبت في الطلب على

، طبقا للاجراءات المنصوص علیھا في المواد السابقة ، وللمجلس باغلبیة ثلثي عدد اعضائھ ان یتخذ قرارا بوقف التعقیبات القانونیة بحق عضو المجلس 
 .كتسب درجة البتات اذا لم یر مبررا للاستمرار فیھا ، ما لم یكن قد صدر في القضیة حكم قضائي ا

 ٤٤المادة 

 .لا یجوز لعضو المجلس ان یكون عضوا في اكثر من لجنة دائمة 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٥١المادة 

 .للمجلس الوطني تشكیل لجان مؤقتة ولجان تحقیق حسب مقتضیات المواضیع المعروضة على المجلس 

 ٥٤المادة 

 .ضة علیھا تكون مھام لجان التحقیق، النظر في الشكاوي او القضایا المعرو

 ٥٥المادة 
للجنة التحقیق صلاحیة تقصي الحقائق في كل ما ھو معروض علیھا، ولھا في سبیل ذلك الاستعانة بالخبراء ودعوة اي شخص لسماع اقوالھ، وفق الطرق 

  .الاصولیة، كما لھا الاطلاع على كل ما لھ علاقة بالموضوع المعروض علیھا بعد موافقة الجھات المختصة 
 ٥٦دة الما

 .ترفع لجنة التحقیق تقریرھا ما توصیاتھا الى رئیس المجلس الوطني لعرضھا على المجلس بعد توزیع التقریر على اعضائھ 

 ٧٠المادة 
یوم السبت یعقد المجلس الوطني سنویا دورتین، تبدا دورتھ الاولى في یوم السبت الاول من نیسان وتنتھي بانتھاء شھر مایس، وتبدا دورتھ الثانیة في 

 .ولا تنفض اجتماعاتھ الا بعد اقراره المیزانیة العامة . الاول من شھر تشرین الثاني وتنتھي بانتھاء شھر كانون الاول 
 ١١٧المادة 

  : یتكون دیوان المجلس الوطني من الاقسام التالیة
 ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عملھ، ویتولى تنظیم  یراسھ مدیر یحمل شھادة جامعیة اولیة في المحاسبة او لھ- قسم الحسابات -اولا 

  . حسابات الدیوان ومعاملات الصرف واعداد مشروع المیزانیة السنویة واعداد التقریر النھائي للحساب الختامي 
 عشر سنوات في مجال عملھ، ویتولى تدقیق  یراسھ مدیر یحمل شھادة جامعیة اولیة في المحاسبة او لھ ممارسة مدة لا تقل عن- قسم التدقیق -ثانیا 

 . حسابات الدیوان واعداد تقریر سنوي عن حسابات المجلس 
 الفصل الثاني

 میزانیة المجلس

 ١١٩المادة 

 .للمجلس الوطني میزانیة سنویة وملاك خاص بھ یقره المجلس ویصادق علیھ ضمن المیزانیة العامة للدولة 

 ١٢٠المادة 
دیوان المجلس مشروعي المیزانیة والملاك الى رئیس المجلس الوطني قبل شھر في الاقل، من انتھاء السنة المالیة لیتولى احالتھما الى یرفع مدیر عام 

 .لجنة الشؤون المالیة والتخطیط ولجنة الشؤون القانونیة والاداریة لدراستھما، وتقدیم الملاحظات بشانھما 
 ١٢١المادة 

الیة والتخطیط ولجنة الشؤون القانونیة والاداریة تقریرھما حول مشروعي المیزانیة والملاك الى رئیس المجلس الوطني خلال ترفع لجنة الشؤون الم
 .عشرة ایام من تاریخ الاحالة مع ملاحظاتھما بشانھما لیتولى عرضھا على المجلس، قبل نھایة العام، مع التقریر النھائي للحسابات الختامیة لاقرارھا 

 ١٢٢ادة الم

 .یرسل رئیس المجلس الوطني مشروعي المیزاني والملاك الى وزارة المالیة لادخالھما ضمن المیزانیة العامة للدولة 

 ١٢٣المادة 

 اصول المحاسبات العامة في الامور الحسابیة الخاصة بالمجلس الوطني  تراعى احكام قانون 

 


